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  العقد ةنظریمدخل في 
  
 .وقثو  ةوشدّ  واحد یدل على شدّ  أصلالعین والقاف والدال  :ةلغالعقد  -
والجمع بین  ،ةوالقو  ،حكاموالإ ،والتوثیق ،والشدّ  ،الربط :منها ةعلى معاني كثیر  كذلك یطلقو 

   .والعهد ،الشیئین
 .تهدشدإذا  الحبل تعقد :تقول
 .-مجازا عند بعض اللغویین - و معنويـحسي  وهو

قُودِ  : بلفظ الجمع الكریم نآرد في القر العقد و و  فُوا بِالْعُ نُوا أَوْ اأيَـُّهَا الَّذِينَ آمَ َ  قال ،]01: المائدة[  ي
 .كثرأأو  ةواحد بإرادةوما یتم  ،ةخاصأو  ةعام ،تشمل جمیع العقود والمواثیق :المفسرون

   یان؛له معن :اصطلاحا -
ّ وهو كل  :معنى عام كالبیع  ؛اتفاق بین طرفین ةكان نتیجأللوفاء سواء  الإنساند به التزام تعه

 .قاعتلنذر والإكالیمین والوقف والطلاق وا ةمنفرد ةرادإأو ب ةوالإجار 
 .وقبول إیجابالصادر من طرفین متقابلین الناشئ من  الالتزاموهو  :المعنى الخاص
أي  في محله أثرهخر على وجه یثبت المتعاقدین بقبول الآأحد  الصادر من یجابوهو ارتباط الإ
  .المعقود علیه

 ؛القانون یفرقون بین الاتفاق والعقد فقهاء :الاتفاق والعقد -
 .نهائهإأو  تعدیلهأو  نقلهأو  التزامء نشاإكثر على أأو  رادتینإهو توافق  :الاتفاق -
  .على نقلهأو  التزام نشاءإرادتین على إهو توافق  :والعقد -

 .خص من الاتفاقأو ه فالعقد بهذا المعنى



سواء  ،ةوغیر المالی ةنطاقه عام یشمل كل العقود المالی :نطاق العقد في الفقه الاسلامي -
القضاء والوظائف  ةدخلوا ولایأف ،بین الحكوماتأو  ،الأفرادكانت على شكل اتفاق بین 

 .في نطاق العقد ةالإداری
فلا یخرج عن نطاق  ،لعام االقانون الخاص لا ةالقانون المدني ینحصر في نطاق دائر  وفي

 .والقضاء لا یشمله ةداریلوظائف الإفالذا  ،عند بعضهم ةحوال الشخصیوالأ ةالعقود المدنی
 :قسام العقودأ -
 :قسمینإلى  ینقسم :وعدمها ةمن حیث الصح - 1
 .منه ةوترتبت ثمرته المطلوب ما وافق الشرع :صحیحعقد  - أ

  .وصفهأو  صلهأما نهى عنه الشارع لخلل في  :غیر صحیحعقد  - ب
لوقوع الخلاف بین الحنفیة " الفاسد"و" الباطل"لیشمل كلامنا  "غیر صحیح"عبرنا بـ  :تنبیه

 .حدّ الفساد والبطلان في الأحكاموالجمهور في 
   :قسمینإلى  ینقسم :من حیث النفاذ - 2
 .في الحال أثرهجنبي ویترتب علیه قد الصحیح الذي لا یتعلق به حق لأهو العو  :نافذ عقد -أ 

عند  أثرهویترتب علیه  ،جنبيالعقد الصحیح الذي یتعلق به حق لأهو و  :موقوفعقد  - ب
 .ةجاز الإ
 :من حیث اللزوم والجواز - 3
بطالالمتعاقدین على فسخ العقد و أحد  ةهو عدم قدر  :اللزوم -  هإ
والتحلل منه دون توقف على رضى المتعاقدین على فسخ العقد أحد  ةهو قدر  :والجواز -

 .خرالآ
   :لازم على نوعینالعقد الو 

 .طلاقولو اتفقا كالخلع وال بداألازم لا یقبل الفسخ   - أ



 .ةوالمزارع ةجار رفیه كالبیع والإبتراضي طإلا  لازم لا یقبل الفسخ -ب
 :العقد الجائز على نوعینو 

 .ةالكتاب درهن وعقالخر كمن طرف ولازم من الآ جائز  - أ
قبل فراغ  ةوالجعال ةوالعاری ةوالوصی ةوالمضارب ةوالودیع ةوالوكال ةجائز للطرفین كالشرك -ب

 .العمل
 :قسمینإلى  ینقسم: سقاطاإأو  من حیث اعتباره قوله یتضمن تملیكا - 4
 ،بدونهأو  بعوض ةالمنفعأو  وهي التي یكون الغرض منها تملیك العین :عقود التملیكات -أ 

 :وهي على نوعین
بمال  ةمنفععن أو  ...كالبیع والسلم مال بمالوتكون إما عن  :المعاوضاتعقود  - 1- أ

 .ةجار كالإ
 .والوقف ةوالعاری ةوالوصی ةالهبك :التبرعاتعقود  - 2- أ

  :، وهذا على قسمینسقاط حق من الحقوقإوهي ما كان فیها  :سقاطاتعقود الإ - ب
 سقاط حقّ إأو  ،كالخلع والطلاق بمال مقابلب وهو ما كان: غیر محض إسقاط - 1 - ب

 .ةدیالقصاص مقابل ال
د والعفو عن والطلاق المجرّ  براء المدینإكان بغیر مقابل كوهو ما  :إسقاط محض - 2- ب

 .وعزل الوكیل ةعن الشفع القصاص والتنازل
 :ثلاثة أقسامإلى  ینقسم :وعدمها ةحیث المالی من - 5
 .نحوهمن الطرفین كالبیع والسلم و  مالي -أ

 .غیر مالي من الطرفین كعقد القضاء -ب
 .والصلح عن دم ةمالي من طرف كالخلع والنكاح والجزی -ج
 :أربعة أقسامإلى  ینقسم: من حیث اشتراط قبض المعقود علیه - 6



 .ةوالجعال ةوالوصی ةوالوكال ةكالنكاح والحوال فیه قبض المعقود علیه ما لا یشترط -أ
 .ما یشترط في صحته كالصرف -ب
 .ما یشترط في لزومه كالرهن -ج
 .ةجار ط في استقراره كالبیع والسلم والإما یشتر  - د
 :أربعة أقسامإلى  ینقسم: ةمن حیث اشتراط الصیغ - 7
 .كالنكاح والقبول لفظا یجابالإإلى  ما یفتقر -أ

 .ةما لا یفتقر كالهب -ب
 .ةوالودیع ضو القرا ةلفظا دون القبول كالوكال یجابالإإلى  رقما یفت -ج
 .براء والصلح عن دم العمدكالضمان والإ بطالصلا ولا یقبل الإأ ةما لا تشترط فیه الصیغ - د
 :ینقسم إلى قسمین :والاستمرار ةمن حیث الفوری - 8
زمن ممتد یشغله باستمرار بل یمكن انتهاء إلى  لا یحتاج تنفیذهاوهي التي  :ةعقود فوری - أ

 .كعقد البیع الحاضر فورابین المتعاقدین  ةالعلاق
في  يساسأالزمن عنصر أن  أي من الزمن ةیستغرق تنفیذها مد وهي التي :ةعقود مستمر  - ب

 ...والسلم ةوالعاری ةوالوكال ةتنفیذها كالاجار 
 .مستمر كالبیع بالتقسیط مثلاإلى  قد ینقلب الفوري :تنبیه -
  :ینقسم إلى قسمین: ةالمتعاقدین في الاشتراط والمساوم ةمن حیث حری - 9
المؤثرة  یتفاوض فیها المتعاقدین في الشروط والالتزاماتأن  وهي التي یمكن: ةعقود مساوم -أ

  .في العقد
تكون له حریة أن  وهي التي یذعن فیها المتعاقد لشروط الطرف الآخر دون :إذعانعقود  -ب

 .الاشتراط والتعدیل في العقد
 :ینقسم إلى قسمین: الأصالة والتبعیة من حیث -10



 .ةوالعاری ةجار آخر كالبیع والإ لعقد ةستقل العقد فیها دون تبعیتا اوهي م :ةأصلیعقود  - أ
 رهنالكآخر  مرتبطا في وجوده وعدمه بعقدأو  العقد فیها تابعاكان ا وهي م :ةعیتبعقود  - ب

 .ةوالكفال
  :ینقسم إلى قسمین :وعدمه من حیث الضمان -11

  .كالبیع والقرض :عقود ضمان - أ
 .ةوالمضارب ةوالشرك ةوالعاری ةكالودیع :ةمانأعقود  - ب

  :ینقسم إلى ثلاثة أقسام :من حیث التكوین -12
 بالقبول یجاباقتران الإأي  ؛یكفي في انعقاده تراضي الجانبینوهو الذي  :عقد رضائي -أ 

 .ساسهأفالرضا  فحسب، 
ر ما یكون أكثباع شكل مخصوص یعینه القانون و هو الذي یجب لتمامه اتو  :شكليعقد  - ب

 .رهنوال ةالهب كما اشترط القانون ذلك في عقد یدون فیها العقد ةرسمی ةهو ورق
  .مینأالتو المنقول  ةبلتمامه تسلیم العین محل العقد كههو الذي یجب و  :عقد عیني - ج
 .ةمن العقود العینی ةورهن الحیاز  ةوالودیع ةن القرض والعاریأیرى بالقانون الفرنسي  :ةملاحظ -

  :ینقسم إلى قسمین :من حیث الموضوع -13
 ةمن عقود متعددعلى عقد واحد ولم یكن مزیجا العقد الذي یقتصر هو و  :العقد البسیط - أ

 .ونحوهالمجرد كالبیع 
مثل  متحدا صبحت عقداأاختلطت ف ةما كان مزیجا من عقود متعددوهو  :المختلطالعقد  - ب

 ةورهن وهب ةوعاری ةیعدیجار وبیع وعمل وو إلفندق مع النزیل الذي یندرج فیه عقد صاحب ا
 .ونحوها

  :قسمینینقسم إلى  :الالتزامات المترتبة على العقدمن حیث  -14



د وقت تمام العقد والقدر یحدّ أن  ذي یستطیع فیه كل من المتعاقدینهو الو  :عقد محدد -أ 
 ...عطىأقدر الذي والخذ أالذي 

د وقت تمام العقد یحدّ أن  من المتعاقدینهو العقد الذي لا یستطیع كل و  :عقد احتمالي - ب
 ،ةیراد مدى الحیاإالمستقبل كالبیع بفي إلا  ذلك دعطى ولا یتحدأخذ والقدر الذي أوالقدر الذي 

 ....ةیراد مرتب مدى الحیاإب ةالهبو  ةالمقامر و الرهان و عقود التامین و 
كان الشيء المعادل محتویا إذا  :من القانون المدني الجزائري 57 ةالماد ر تعرفهعقد الغر : تنبیه

بر العقد یعت نإسب حادث غیر محقق فلكل واحد من الطرفین على ح ةخسار أو  ربح على حظ
  .غرر عقد
  :ینقسم إلى قسمین: من حیث تسمیته وعدم تسمیته -15

  .وهي التي عني الشارع بتسمیتها وتنظیمها وبیان أحكامها :عقود مسماة - أ
وهي التي لم یتناولها الشارع بتسمیة خاصة ولا بین أحكامها على  :عقود غیر مسماة - ب

نما أحالها على القواعد العامةانفراد   .وإ
 :من الاصطلاحات دما یلتبس بالعق -
فعلا یرتب الشارع أو  قولا ةرادطلقون التصرف على كل تعبیر عن الإالفقهاء ی :فالتصرّ  - أ

 ةعم من العقد قد یكون فعلیا كالاستیلاء على المباح والغصب والسرقأفالتصرف  ؛علیه حكما
 .ترى أنها لیست بعقود وهي تصرفات وانت.. .ءوالوط ةوقبض الدین والرجع

 .وهي أیضا تصرفات ولیست عقودا ...عند القاضي ىقرار والدعو قولیا كالإوقد یكون 
مجموع أو  ثار العقدآثر من أفهو  ؛له الزام الشخص نفسه ما لم یكن لازمإالالتزام  :الالتزام - ب

 .، ولیس الالتزام العقد نفسهعن العقد ةالحقوق المترتب



هو ما یختص به شخص عن غیره  :أو .المشروع یحمیها القانون ةمصلحهو  :الحق - ج
فالحق هنا أعم من العقد، فالعقد حق للمتعاقد، وآثار العقد حقوق  .تكلیفاة أو یخول له سلط

 .ولیست بعقود للمتعاقد
قال  ،والوفاء ةالذممان والموثق و وهو الأ ،وصاهأأي  لیهإعهد  ، تقولكةهو الوصی :العهد -د

هْدٍ  : تعالى نْ عَ ا لأَِكْثَرِهِمْ مِ جَدْنَ ا وَ مَ إلى  یرجع فالعهد .وفاء :أي ،]102: الأعراف[  وَ

 .الالتزام المتولد عنهإلى  أو العقد
 .والقبول یجابهو المجلس الذي یتم فیه التعبیر عن الإو  :دمجلس العق -
 .ن العقدأبش احكمأو  ةهو الحال الذي ینشغل فیه المتعاقدان بالكلام حقیق :وأ
نما لتحقق إ ولكن الاجتماع لیس لذاته و  ،بدانهماأیجتمع المتعاقدان بأن  صل في مجلس العقدالأو 

 .والقبول یجابالإ
مجلس العقد تختلف أن  كما ،ومتى ینتهي أاختلف الفقهاء في تحدید مجلس العقد متى یبدوقد 

 .طبیعته طبقا لاختلاف العقود
 .خرىأیشترط فیها الاتحاد دون عقود  عقودهناك 
 :اختلف الفقهاء في مجلس العقد في العقود التي یشترط فیها اتحاد المجلسوقد 

 یجاببالإ أالذي یبد العقد في مجلس ةاشتراط الفوریإلى  ةلوبعض الحناب ةذهب الشافعی -
یتخلل لفظ لا تعلق له لا أن  ویشترط :المحتاج ةقال في نهای .لم یصدر القبول فوراإذا  وینتهي

  .بالعقد ولو یسیرا
 .والقبول یجابجنبي ولو یسیرا بین الإأتخلل كلام  ویضرّ  :قال في مغني المحتاج

في البیع  ولا یضرّ  :قال الدسوقي ؛ةعدم اشتراط الفوری إلى ةالحنابلو  ةوالمالكی ةذهب الحنفی -
 .غیره عرفاإلى  یخرج عن البیعإلا أن  والقبول یجابالفصل بین الإ



بما یقطعه  غلااصح ماداما في المجلس ولم یتش یجابن تراخ القبول عن الإإ و  :وقال البهوتي
 .العقد ةن حكم المجلس حكم حالعرفا ولو طال الفصل لأ

 ما لم ینفض المجلس عنه الملزم لا یستطیع الموجب الرجوع یجابمالك یرى الإ -1 :تنبیه -
  .خرر القبول من الطرف الآیصدأو 
ك محل العقد قبل هلا ممن وجه إلیه، رفضه :في المذهب المالكي یجابمبطلات الإ -2

 .قبل القبول هلیتهأخروج الموجب عن  ،القبول
  :العقد مجلسانفضاض  -
 .ةبي برز أبي ثور وابن عمر و أحمد واسحاق و أمذهب الشافعي و  وهو: بدانبافتراق الأ -1
 .ومالك ةحنیف وهو مذهب أبي: لفرقة الأقوال -2
 :العقدأركان  -
 .لیها الشيء ویقوم بهاإتي یستند هي الجوانب الركان والأ .الماهیةهو جزء  :الركن -
وقبول  إیجابأي  ة؛وجد عاقد وصیغإذا إلا  العقد لا یوجدأن  هل الفقه والقانون علىأاتفق  -

 .المعقود علیهأي  والقبول یجابد علیه الإر ومحل ی
   .المحل ،دانقاالع ،ةالصیغ :ةالعقد ثلاثأ ركان  أن قول جمهور الفقهاء -

 )ةخمس ةهي في الحقیق( ةالتي تتوقف علیه حقیقته ثلاث )عقد البیعأي ( ركانهأو  :قال الدردیر
ما یقوم مقامها مما  وأ ةوالثالث صیغ نمن ثمن ومثمن ؛ومعقود علیه ،من بائع ومشتري د؛عاق

 .یدل على الرضا
 ةن والمحل فمما یستلزمه وجود الصیغداقاما العأفقط  ةهو الصیغ دوركن العق ةقول الحنفی -

 .ركانولیس من الأ ةضرور 
  .والقبول یجابالإأي  على رضاه ویدلّ  دفعل یصدر من العاقأو  هي كل كلام :صیغة العقد -
 .فعلأو  ما فیه معناهأو  على مقصود العقد من قول ا دلّ هي مأو  -



فكلّ ما یدلّ  )وعرفا ةلغ(والرهن  ةالعقود كالبیع والحوال ةعلى حسب طبیع ةوتختلف الصیغ -
 .ینعقد به العقد على الإیجاب والقبول

شتق منهما هذا ا ابلفظ النكاح والزواج ومإلا  واستثنى كثیر من الفقهاء عقد النكاح فلا یصح
 .أكثر منه إلى المعاملات العباداتإلى  النكاح ینزعأن ومتعلقهم  .ةقول الشافعي والحنابل

  .ةالحیا ةمد أبیدوسعوا لكل لفظ یدل على الت فقد ةوالمالكی ةالحنفیأما 
 :اختلف الفقهاء في تعریفه على مذهبین :تعریف الإیجاب -

 ،ولاأالفعل الدال على الرضا الواقع  ثباتإهو  یجابالمقصود بالإفعندهم  :تعریف الحنفیة - أ
 .قبل یسمى كلامه قبولاإذا ف ،خر خیار القبولول یثبت للآن الألأ، المتملك أو  سواء من المالك

 ؛ثانیاأو  ولاأصدر  ءسوا ،جاب هو ما صدر من المملكین الإأقالوا ب :الجمهورتعریف  - ب
خر ما أن تإ حتى و  تاً صل عد مثبالأ، ولما كان المملك هو المبتدئ في ثباتهو الإ جابلإین الأ

 .صدر عنه
 .یجابالفعل الخاص الدال على الرضا بالإ إثباتالقبول هو  :القبول تعریف -

  .الواقع ثانیاالفعل الخاص الدال على الرضا  إثباتهو  :وعلى مفهوم الحنفیة
 .م ثانیاأولا أرضا الصادر من المتملك سواء كان هو ال :وعلى مفهوم الجمهور

، الفقهاء جمهور عندفي صیغ العقود العرف له اعتبار كبیر  :صیغ العقوداعتبار العرف في  -
ُرجع إلیه عند المنازعة    ،بین المتعاقدین بل هو الحَكَم الفصل الذي ی

 .العرفإلى  ولم یبین كیفیته فوجب الرجوع فیه حل البیعأاالله أن  :ةقال ابن قدام
 .المطلوب في انعقاد البیع ما یدل على الرضا عرفاأن  والحاصل :قال الدسوقي

 .وهما متباعدان وتبایعا صح البیع بلا خلاف اولو تنادی :النووي قالو 
 .ینعقد البیع .قبلت :فلما بلغه الخبر قال ،وهو غائب الو قال بعت فلان :قال الرافعي



سمع ن إ تاه رجل بذلكأتاني بعشر فهي له فأوقال من  ةلو عرض رجل سلع :قال البرزلي
 .منعهبلغه فالبیع لازم ولیس للبائع أو  كلامه

  : جاب والقبولصور الإی -
كان إذا  صل في انعقاد العقود عند جمهور الفقهاء باتفاقهو الأو  :والقبول اللفظي یجابالإ - أ

 .الماضي ةذلك بصیغ
 .ن المعنى منكشف للسامعلأ ةقرینإلى  والقبول صریحا فلا یحتاج یجابقد یكون الإ

نه یحتمل لأ ةقرینأو  ةبنیّ إلا  على المراد فلا یدلّ  ةكتاب كانإذا ف :الكتابيالإیجاب والقبول  -ب
 .المراد وغیره

 منهما ةكتابأو  یصح بقول من الجانبین :قال الدسوقي .ةبالكتاب ةالصیغ ةعلى صحالجمهور و 
 .خرمن الآ ةوكتابأحد  قول منأو 
ة من والمفهوم ةالمعهود ةشار اتفق الفقهاء على الاعتداد بالإ :بالإشارةالإیجاب والقبول  - ج
 .ا جمیع العقودهشرعا فینعقد ب ةمعتبر  ، فهيخرسالأ

 .ةشارته عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكیإالقادر على النطق لا تعتبر أما 
 .تدل على الرضا ئنوجدت قراإذا  العقد انه ینعقد بهأجمهور الفقهاء على ذهب  :المعاطاة -
 ةوقال النووي وغیره بجوازه في عام .في المحقرات جازهأوبعضهم  ،قالوا بعدم الجواز ةالشافعیو 

 .البیوع
   



  العقد في القانوننظریة 
  
  :تعریف العقد في القانون المدني -

أو  اتفاق یلتزم بموجب شخص العقد :أن من القانون المدني الجزائري على 54 ةتنص الماد
 .شيء ماعدم فعل أو  ،فعلأو  ،خرین بمنحآشخاص أ ةعد
 :العقدأركان  -
أن  یتم العقد بمجرد :بقولها من القانون المدني الجزائري 59 ةالماد نصت علیه :التراضي - 1

 .ةخلال بالنصوص القانونییتبادل الطرفان التعبیر عن ارادتهما المتطابقتین دون الإ
 60 ةتنص الماد حیث یحدده القانون ما لا یخضع لشكل ةعام ةكقاعد :رادةالتعبیر عن الإ  -

 ةالمتداول ةشار وبالإ ةیكون باللفظ وبالكتاب ةرادعن الإتعبیر ال :من القانون المدني الجزائري
أن  ویجوز ،شك في دلالته على مقصود صاحبهأي  اتخاذ موقف لا یدعبكما یكون  ،عرفا

 .یكون صریحاأن  یتفق الطرفان علىأو  لم ینص القانونإذا  نیایكون ضم
 .شیاء في السوقأعرض  :مثال التعبیر بالإشارة -
 .بعد انتهاء المدة البقاء في محل الكراء :مثال التعبیر الضمني -
 :توافق الارادتین -
خر الطرف الآإلى  هالطرفین موجأحد إرادة  و التعبیر البات عنهالوعد بالتعاقد أي  :یجابالإ-

 .ماهبرام عقد بینإبقصد 
 .وحیثیات العقد المبرمیشمل كل عناصر أي  كاملا یجابیكون الإأن  یجب -
 71 ةتنص الماد .لیهإعلم الشخص الذي وجه إلى  یصلأن  یجب أثره یجابحتى یؤدي الإ -

برام عقد إباحدهما أو  كلا المتعاقدین هالاتفاق الذي یعد ل :على أن من القانون المدني الجزائري



برامه إللعقد المراد  ةعینت جمیع المسائل الجوهریإلا إذا  ثرأمعین في المستقبل لا یكون له 
 .التي یجب ابرامه فیها ةوالمد

ن العقد إالمتفق علیها ف ةبرام العقد الموعود به خلال المدإظهر الطرف رغبته في أإذا  -
 .رضا جدید من الواعدإلى  ةالنهائي یصیر مبرما من هذا الوقت دون حاج

التنفیذ العیني باستصدار حكم ب طل هاغ للموعود لسورفض تنفیذ الوعد  دالواع لنكإذا  -
وعد إذا  :بقولها من القانون المدني الجزائري 72 ةالماد على ذلك یقاع العقد كما تنصإب

لتمام  ةخر طالبا تنفیذ الوعد كانت الشروط اللازمم عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآبراإشخص ب
 .حكم مقام العقدقام ال ةمتوافر أو  ةما یتعلق منها بالشكل متوافق ةالعقد وخاص

 :القبول -
ن یطابق أو  -یجابالإأي - صاحب الوعد بالتعاقدإلى  هوموجّ  ةقاطع ةیكون باتا بنیأن  یجب -
 .ةتام ةمطابق یجابالإ
 .والقبول یجابیعلم كلا المتعاقدین بالإأن  نه یجبأبمعنى  یجاباقتران القبول بالإ -
في  إیجابصدر إذا  :من القانون المدني الجزائري 64 ةتنص الماد :التعاقد بین حاضرین -

لم إذا  هإیجابجل القبول فان الموجب یتحلل من ألشخص حاضر دون تحدید  مجلس العقد
 ...یصدر القبول فورا

 حدد میعاد للقبول وجبإذا  ماأولم یحدد میعاد للقبول  في مجلس العقد یجابصدر الإإذا  وهذا
 .زومهل

 :التعاقد بین غائبین -
م أاعتبار نفاذ العقد بصدور القبول بین  ةاختلفت التشریعات القانونی ،ةعن طریق المراسل أي
 .الموجبإلى  وصول القبولب



المذهب الثاني حیث نص یعتبر التعاقد ما بین  67 ةاختار القانون المدني الجزائري في الماد
أو  موجب بالقبول ما لم یوجد اتفاقالغائبین قد تم في المكان وفي الزمان اللذین یعلمون فیهما ال

الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان أن  نص قانوني یقضي بغیر ذلك ویفترض
 .فیهم القبول إلیهاللذین وصل 

 :العقود إبرامالنیابة في  -
ذلك  آثارضافه إ تصرف قانوني و  إنشاءفي  الأصیلإرادة  النائب محلإرادة  إحلالهي 

 .الأصیلإلى  التصرف
 .ما منع فیه القانون كعقد الزواج والیمینإلا  تصرف قانونيأي  في ةتجوز النیابو 
 :النیابة على نوعین :أنواع النیابة -
 ةالتي یقرر القانون وجودها ویعین حدودها كالولای ةالشرعی ةالنیابأو  :نیابة قانونیة - أ

 .والوصایة
 .ةعن عقد الوكال أهي التي تنش :اتفاقیةنیابة  - ب
 :شروط النیابة في التعاقد -
 .صیلإرادة الأ النائب محلإرادة  ن تحلأ -
 .صیلن یكون التعاقد باسم الأأ -
 .لنیابته ةلا یتعدى النائب الحدود المبینأ -

   



  العقود الواقعة على الملكیة 
 الشركة -القرض -بةهال - المقایضة –البیع 

  :عقد البیع -ولاأ
عقد البیع هو  :أن من القانون المدني الجزائري على 351 ةتنص الماد :تعریف عقد البیع -

في مقابله ثمن  خرآحقا مالیا أو  شيء ةن ینقل للمشتري ملكیأعقد یلتزم بمقتضاه البائع ب
 .نقدي
 من القانون المصري 418 ةتقریبا للماد ةمطابق ةهذه الماد

 :خصائص عقد البیع -
ضمان العیوب أي  وكذا الالتزام بالضمان المبیعتسلیم بالبائع یلتزم ف ؛عقد ملزم للجانبین -

 .وضمان التعرض والاستحقاق ةالخفی
 .مبیعلنفقات وكذا الالتزام بتسلم الثمن واالوالمشتري یلتزم بدفع  
 .ةعقد معاوض -
 .ةعقد ناقل للملكی -
 .خذ والمشتري كذلكأیحدد ما یعطي وما یأن  عقد محدد حیث یمكن للبیع -
من  793 ةحوال التي یخصها القانون كما في المادباستثناء الأ يعقد رضائي وغیر شكل -

في البیع  ةجراء التسجیل ضروري لنقل الملكیإن المدني الجزائري التي تنص على القانو 
 .العقاري

 :البیعأركان  -
لا شكلیة في  الأصل نأأي  انعقاد البیع التراضي ما بین الطرفین يفكفي ی :التراضي :ولاأ  -

 .ونحوها في المسائل التي اشترطها القانون في بعض البیوع كالعقار والسیارةإلا  عقد البیع



المتعاقدین بنقل الملكیة في  ةرادإهو القالب القانوني الذي تجسد فیه  :المحل: ثانیا -
 .العوضین

 :شروط المحل -
من القانون المدني  93 ة للتعامل فیه كما تنص على ذلك المادبلان یكون مشروعا وقاأ -

 .ةداب العامیكون مخالفا للنظام العام والآلا أ .الجزائري
 .قابلا للوجودأو  ن یكون موجوداأ -
من القانون المدني  94 ةلا بطل البیع مطلقا كما في المادإ قابلا للتعیین و أو  ن یكون معیناأ -

 .الجزائري
ولى شرط علم المشتري لأا افي فقرتهمن القانون المدني الجزائري  352 ةالماد تضافأومع ذلك 

ذا و  ،بالمبیع علما كافیا المشتري بعكس شرط  ةلمصلح بطالتخلف هذا العلم كان البیع قابلا للإإ
 .94 ةالتعیین في الماد

 :الشروط الخاصة بالثمن -
 .ن یكون نقوداأ -
ذا مستقبلا و  ةن یعین الطرفان مقداره تعیینا دقیقا یقطع المنازعأ - كان محددا بتشریع خاص إ

 .التسعیر كما في لتزام بهالا وجب
  .وهو الباعث على التعاقد :السبب: ثالثا -

التزام البائع بتسلیم المبیع هو التزام  حیث إن خركل متعاقد هو التزام المتعاقد الآسبب التزام 
 .المشتري بدفع الثمن
نص ت. غیر مخالف للنظام والآداب العامة مشروعاأي  ن یكون صحیحاویشترط في السبب أ

بسبب مخالف أو  التزم المتعاقد لسبب غیر مشروعإذا  :من القانون المدني الجزائري 97 ةالماد
 .داب كان العقد باطلاالآأو  للنظام العام



شخص  اختلافبمر ذاتي خارج عن نطاق العقد یختلف أسبب التعتبر  ةالحدیث ةالنظری -
النظریات حول الباعث والسبب وتلبسهما مثل بیع البیت للحصول على المال  اختلاف(متعاقد ال

  .)للسكن ونحو ذلكأو  ةالدعار أو  الزواجأو  للقمار
الإرادة التي ینشأ  فحتى تصحّ ، دون تأهل المتعاقدینعقد البیع فلا یصح  : الأهلیة: رابعا -

  .كاملةسنة  19سن الرشد فإنه یستلزم  من المتعاقدین عنها التراضي
  .عارض من العوارض كالجنون والغفلة والعته والسفه كما یجب ألا یشوب هذه الأهلیة أي

 :التمییز بین عقد البیع المدني وعقد البیع التجاري -
  :یتمایزان قانونا من عدة اعتبارات

المتعاقدان  مدنیا إذا كان عقد البیعیكون ف :من حیث الصفة القانونیة للمتعاقدین -1
  .حصرالأحكام القانون المدني  یتصفان بالشخصیة المدنیة لا التجاریة وعلیه فیخضعان

فیعتبر البیع مدنیا إذا صنّف موضوعه ضمن النشاطات : من حیث موضوع العقد -2
أي هدفها  المدنیة، ویصنف تجاریا لاعتبار القانون أن ذلك النشاط من الأعمال التجاریة

 .تحقیق الربح
حیث تفصل المحاكم المدنیة في منازعات عقد البیع  :حیث الاختصاص القضائي من -3

 .التجاریة في منازعات البیع التجاريتفصل المدني و 
العمل الجاري في الجزائر أن المحاكم المدنیة هي التي تفصل في المنازعات  -  :تنبیه

  .التجاریة لعدم وجود محاكم تجاریة مختصة
واجبة التنفیذ عاجلا بخلاف الأحكام التي لمعاملات التجاریة الأحكام التي تصدر في ا -

  .تصدر في المعاملات المدنیة
  

   



  :المقایضةعقد  -ثانیا
  

 ةول ما ظهر في المبادلات في التاریخ البشري هو مبادل، حیث أصل عقد البیعأهي  ةالمقایض
 .التي هي المقایضة عیانعیان بالأالأ
عقد  ةمن القانون المدني الجزائري على انه المقایض 413 ةالماد صتن :تعریف المقایضة -

مال غیر النقود  ةالاخر على سبیل التبادل ملكیإلى  ینقلأن  یلتزم به كل من المتعاقدین
 .من القانون المصري 482 ةوهو متوافق مع الماد

 :مورأ ةیتفقان في عد :ةالبیع والمقایض -
 .ةللملكی ةكلاهما من العقود الناقل -
 .للجانبین ةملزممن العقود ال كلاهما -
 .ةمن العقود المسماكلاهما  -
 .عقد رضائيكلاهما  -
 .نفسها ركانیشتركان في الأ -
 .بمجرد التعاقد فیما لا یشترط فیه التسجیل ةتنتقل الملكی -

 :مورأ ةویختلفان في عد
 .یهما من النقود بخلاف البیعألا یكون حیث عین بعین  ةالمقایض -
 .)ما یستهلك منه ویتنازع(مقدر بثمن  ع وفي البیع مبیعمبیع ومبی ةفي المقایض -
 .، فكل منهما یتحصل فیه التزام البائعالتزامات المتعاقدین نفسها بخلاف البیع ةفي المقایض -
 .العربون بخلاف البیع ةلا یتصور في المقایض -
 :ةعقد المقایضأركان  -



والقبول ویشترط في التراضي ما  یجابعقد رضائي یتم بمجرد الإ ةفالمقایض :ولا التراضيأ -
 .یشترط من الشروط التي مرت في العقد

ین كما یجوز الشیئان المتقایض فیهما ویشترط فیهما الوجود والتعی اوهم :المحل: ثانیا -
 .مشروعین وقابلان للتعامل فیهما ان یكونأالتقایض في الجزاف و 

 .والكلام فیه على نحو ما سبق في البیع :السبب: ثالثا -
 .على نحو ما سبق في البیع ا كذلكوالكلام فیه :الأهلیة: رابعا -
 اما یقع على البائع من التزامات وكانهم ةیترتب على عقد مقایض :ةثار عقد المقایضآ -

 .بائعان على السواء
 .للشيء المقایض فیه ةنقل الملكی -1
 .ةضمان العیوب الخفی -الاستحقاق - ضالضمان للتعر  -2

حكام البیع بالقدر الذي أ ةتسري على المقایض :من القانون المدني الجزائري 415 ةتنص ماد
ویعتبر كل من المتقایضین بائعا للشيء ومشتریا للشيء الذي قایض  ةالمقایض ةتسمح به طبیع

 .علیه
ما لم یتم الاتفاق على  ةیتحمل الطرفان المصروفات مناصف :ةمصروفات عقد المقایض -

 .خلاف ذلك
 ةالهبعقد : ثالثا

  
 .212 ةالمادإلى  202 ةالجزائري من الماد ةسر نظمها قانون الأ

تملیك بلا عوض  ةالهبأن  الجزائري على ةسر من قانون الأ 202 ةتنص الماد :تعریف الهبة -
 .سحاق المالكي صاحب المختصرإخلیل ابن  ةوهذا مطابق لتعریف العلام



العقود بدلیل نصه  ةیقصد عدم اعتبارها من جملنه لا أإلا  نها عقدألم یصرح القانون القانون ب
  .والقبول یجاببالإ ةتنعقد الهب :نهأعلى  206 ةفي الماد

هذا في  العقود كما یحصل ةوالقبول من جمل یجابنها تصیر بالإأبمعنى على  "تنعقد" :فقوله
 .في نظر القانون ةكل العقود المعتبر 

 .لسائر العقود ةالمنظم ةكل القواعد العام ةوعلیه تنطبق على عقد الهب
 :ةفي الهب ةعنصر الاراد -
 .حتى یقوم العقد صحیحا ةبمر جوهري یجب قیامه في عقد الهأالتبرع  ةنی

ب تجهیز الأ :التبرع مثلا ةقد یقوم شخص بالتصرف في ماله دون عوض ولا تكون عنده نی
 .ابنه على الزواج هذا یتضمن في الالتزام الطبیعي ةعانإأو  ابنته

  .الاخلاص التزام طبیعيأو  ت للعمال ثوابا على حسن الصنیعآعطایا المكاف
ف دون عوض لكن لم تكن للمتصرف نیة التبرّع المشترطة في عقد  فهنا نرى بأنّ هناك تصرّ

 .لا یأخذ التصرف صفة عقد الهبةالهبة، لذلك 
 :ةوالقبول في عقد الهب یجابالإ -

 .ةبخلاف الوصی ةالواهب المنفرد ةرادإوقبول متطابقین ولا تنعقد ب إیجابلابد من وجود 
 .التوثیق في العقارات وبعض المنقولات ةخاصی ةوعلى المتعاقدین مراعا

 ةومراعا ةوالقبول وتتم الحیاز  یجاببالإ ةتنعقد الهب :نهأعلى من قانون الأسرة  206 ةتنص الماد
 .في المنقولات ةجراءات الخاصم قانون التوثیق في العقارات والإحكاأ
ذا و    .ةالهب لتبط ةالقیود السابقأحد  اختلإ
 :شروط الواهب في عقد الهبة -
  
 .سنة كاملة مع سلامته من العوارض التي تقتضي الحجر 19أي بلوغه  :الأهلیة -



  
 یكون سلیم العقلأن  شترط في الواهبی كنهأالجزائري على  ةسر من قانون الأ 203 ةماد تنص
  .وغیر محجور علیه ةسن 19بالغا 

فالهبات التي تصدر من الواهب في مرض الموت أو ما  :الأمراض الممیتةالسلامة من  -
 .یشبه ذلك من الحالات المخیفة ألحقها القانون بالوصایا

مراض في مرض الموت والأ ةالهب :أن الجزائري على ةسر من قانون الأ 204 ةالماد نصت
  .ةر وصیتعتب ةوالحالات المخیف

لم یحدد القانون مقدارا معینا لا یمكن للواهب تجاوزه بل سمح  :مقدار المال الموهوب -
 .الواهب كل ممتلكاته من العین والدینالقانون بأن یهب 

أو  یهب كل ممتلكاتهأن  نه یجوز للواهبأالجزائري على  ةمن قانون الاسر  205 ةتنص الماد
  .الغیردینا لدى أو  ةمنفعأو  جزء منها عینا

ز القانون الهبة للجنین بشرط : الهبة للجنین -  .ولادته حیاجوّ
 .یولد حیاأن  للحمل بشرط ةتصح الهب :نهأالجزائري على  ةسر من قانون الأ 209 ةالماد تنص
  :الهبةالرجوع في  -
كل حال  جوز القانون للأبوین الرجوع في الهبة للولد في  :صول والفروعفي ما بین الأ -ولاأ 

 :نهأعلى من قانون الأسرة  211 ةالمادحالات نص علیها حصرا، فقد نصت  إلا باستثناء
  :ةفي الحالات التالیإلا  ما مهما كانت سنهلولده ةبوین حق الرجوع في الهبللأ

  .جل زواج الموهوب لهأمن  ةهبالكانت إذا  -1
 .دین ءقضاأو  لضمان قرض ةكانت الهبإذا  ثانیا  -2
ادخل علیه أو  ضاع منه وأتبرع أو  الموهوب له في الشيء الموهوب ببیعتصرف إذا  -3

 .ما غیر طبیعته



  :الهبة الموجهة للمنافع العامة -ثانیا
فقد نصت . لم یجوز القانون صراحة الرجوع في الهبات التي توجّه للمنفعة العامة بأي حال

 .لا رجوع فیها ةالعام ةالمنفع بقصد ةالهب :أن على من قانون الأسرة الجزائري 212 المادة 
 

   



 ةعقد الشرك: رابعا
  
  : تعریف عقد الشركة -

 یلتزم شخصان هعقد بمقتضا هنأب ةمن القانون المدني الجزائري عقد الشرك 416 ةعرفت الماد
 وایقتسمأن  عمل علىأو  من مال ةكل منهم في مشروع مالي بتقدیم حص كثر بان یساهمأأو 

 .ةخسار أو  بحر عن هذا المشروع من  أما قد ینش
التي  ةالعامركان تتوفر فیه الأأن  كسائر العقود یجبهي عقد  ةالشركأن  ضح من هذا النصیتّ 

 .)الرضا والمحل والسبب(تجب في سائر العقود 
یكون أن  یجب" :ولى حیث نصالأ ةفي الفقر  418 ةفي الماد ةبالشكلی ةالمشرع الشرك خصّ 

 على العقد من تعدیلاتكل ما یدخل وكذلك یكون باطلا  ،لا كان باطلاإ مكتوبا و  ةعقد الشرك
 ."لم یكن به نفس الشكل الذي یكتسب ذلك العقدإذا 
 :ةالشركأركان  -
 :الأركان العامة - 1 -
   :الرضا -ولاأ

 .توافر الرضا من جمیع الشركاء ةضرور  -
رباح الأ ،ةالشرك ةدار إ ،المالس أكر  هالرضا على جمیع مكونات العقد وشروط ن ینصبّ أ -

 .ونحوها
 .كراه وغیرهاجمیع العیوب كالغلط والتدلیس والإالرضا من  ةسلام -
 إبطالحدهم جاز له أشاب العیب رضا إذا ن یسلم الرضا من جمیع الشركاء مهما كثروا فأ -

 .العقد
 .ةكامل ةسن 19أي  ةكامل ةهلیأن یصدر الرضا من الشخص المؤهل أ -



   :السبب -ثانیا
 .رباح واقتسامهاقیق الأالشریك في تح ةرغب ،ةنشاء الشركإهو الباعث على 

  :المحلّ  -ثالثا
مشروع  -ةوله الشركاوهو النشاط الذي ستز (التي یراد تحقیقها  ةالقانونی ةهو العملی المحلّ 

  ).اقتصادي استثماري
  .غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة مشروعا –یكون موجودا أن  -
  :ةالخاصركان الأ  -2 -
ون المدني الجزائري وجود شخصین من القان 416 ةحیث تقتضي الماد :تعدد الشركاء -ولا أ 
 ةذات المسؤولی ةباستثناء في الشرك- ةبمفرده شرك ئینشأن  لا یمكن لشخصفكثر أف

 .-ةالمحدود
 ةفي شرك ةل المشرع في تحدید عدد الشركاء في بعض الشركات حیث لا یقل عن سبعتدخّ  -

 .ةالمحدود ةذات المسؤولی ةفي الشرك 20لا یزید عن . ةالمساهم
 ةعبار فهي  ةبالمعنى الفني للشرك ةفراد بمسمى شركات لا تعتبر شركالأأو  ةما تقیمه الدول -

 .عن مشروعات فقط
 :حصص الشركاء -ثانیا
 .عملأو  عینأو  نقدمن یسهم كل شریك بحصته أن  یجب
وعلى  ،ةس مال الشركأفي قیام الشركات وهي المكون لر  ةهي الغالب :ةالنقدی ةالحص  -  أ

 .لا یلزمه التعویضإ یقدمها في المیعاد المتفق علیه و أن  شریك كلّ 
وقد فصل المشرع في  ،منقولأو  عقارعبارة عن قد تكون  :ةالعینی ةالحص  -  ب

 ةملكی الشریك حقّ  ةكانت حصإذا ط :نهأمن القانون المدني الجزائري على  422 ةالماد
أو  استحقتأو  هلكتإذا  ةضمان الحص ما یخصّ حكام البیع هي التي تسري فیأن إف



یجار حكام الإأن إمجرد انتفاع بالمال ف ةكانت الحصإذا  ماأ ،نقصأو  ظهر فیها عیب
 ."هي التي تسري في ذلك

الهلاك  ةوطبیعجراءات الشهر إسبیل التملیك تشبه البیع من حیث على  ةالمقدم ةالحص -
 ةلكن لو هلكت بعد انتقالها للشرك ،والتسجیل في العقار ةوالاستحقاق وضمان العیوب الخفی

 .ةهلاكها على الشرك نإف
هلكت  وملكیتها للشریك فلو ،یجارحكام الإأعلى سبیل الانتفاع تسري علیها  ةالمقدم ةالحص -

 .خرىأ ةنها تهلك على الشریك وعلیه تقدیم حصإف
 ةوفنی ةتجاری ةعملا یقدمه الشریك كخبر  ةتكون الحصأن  یجوز :ةفعیالن ةالحص  -  ج

 .ونحوها ةوهندسی
 :رباح والخسائراقتسام الأ  -ثالثا

ذلك  على خلاففلو اتفقوا على شيء  ؛رباح وتحمل الخسائریجب اشتراك الشركاء في توزیع الأ
 .من القانون المدني الجزائري 416 ةاعتبر العقد باطلا بموجب الماد

 :بشرطین ةفي الخسار  ةعفاء الشریك العامل من المساهمإیجوز  -
 .على العمل ةجر أیتقاضى لا أ   - أ

 .ةعینیأو  ةخرى نقدیأ ةالعمل حص ةجانب حصإلى  لا یكون قد قدمأ   - ب
 .رباح هي اتفاق الشركاء عند التعاقد ولا یشترط التساويتوزیع الأ ةقاعد -
  :ةالشكلیركان الأ  -3-
من القانون المدني الجزائري  418 ةتنص علیها الماد حیث ةلعقد الشرك ةالرسمی ةالكتاب -ولاأ 

 .لا كان العقد باطلاإ و  ةالثانی ةفي الفقر 
 417 ةالغیر كما تنص على ذلك الماد ةثبات وجودها في مواجهلإ ةشهر عقد الشرك -ثانیا

 :جراءات الشهر هيإ و  ،من القانون المدني الجزائري



 .السجل التجاريسیسي في أیداع العقد التإ -
 .ةعلانات القانونیللإ ةالرسمی ةسیسي في النشر أنشر ملخص العقد الت -
 .ةیومی ةسیسي في جریدأنشر ملخص العقد الت -
 
 
 
 


